شرح كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " |[ 38 ]|شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ ولذلك قال: ماذا تفيد الأخبار الإجمالية؟ عرفًا، فكأني أخبرتك بالكتاب جملةً. وقال القطب القسطلاني، وقال القطب القَسْطَلَّاني رحمه الله: إنها مشتقة من التجوُّز، وهو التعدِّي، فكأنه عدَّ روايته حتى أوصلها للراوي عنه، وكأني عدَّيتُ الرواية إلى أن وصلتُها لك. وقال أبو عبد الله محمد بن محمد بن سعيد بن الحَجَّاج: إنَّ اشتقاقه من المجاز، فكأنَّ القراءةَ والسماعَ هو الحقيقةُ، وما عداه يعني يقول في حاشية إحدى المخطوطات وجهه أن السماع على الكيفية التي كانت لم تكن كذلك في الصدر الأول فكانت مبتدعةً، يعني طريقتنا الآن في تلقي العلم تختلف عن طريقة السلف -رحمه الله تعالى عليهم- بحيث أن السلف كانوا -يعني- يتلقون للعلم ويتلقون بجد واجتهاد، وبإخلاص لله سبحانه وتعالى، أما المتأخرون فقد خالفوا سلف الأمة في كيفية التلقي. هذا ليس -أيضًا- هذا، هذا ليس تعبدًا لله. هذا الذي نحن خالفنا فيه لا نتعبد لله به حتى يدخل في البدعة، لكن هو تورع -عليه رحمه الله- خشية أن يدخل في البدع؛ لأنه ما كان يحدث كما كان السلف يحدثون. ونحوه قول أحمد بن ميسر كما سيأتي قريبًا. وقيل: هما سواء. إذًا هناك من فضل الإجازة على السماع والعرض. يعني: أبي القاسم بن منده -طيب- وأحمد بن ميسر. وأحمد بن ميسر. ميسر أو مُيَسَّر؟ أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر. وقيل: هما سواء، قاله بَقِيّ بن مخلد وتبعه ابنه أحمد وحفيده عبد الرحمن فيما حكاه ابن عائذ عنهم. ابن عائذ. أحمد بن هارون نقل عن بَقِيّ بن مخلد وابنه وحفيده: إما الإجازة والسماع سواء، يستويان. أو أن القراءة -أن السماع من الشيخ والعرض- عليه والإجازة- أنها جميعًا سواء. إذًا عندنا قول بتفضيل الإجازة، وقول بإيش؟ بالمساواة. ونحو قول أبي طلحة منصور بن محمد المروزي الفقيه: سألت أبا بكر بن خزيمة -هذا صاحب محمد بن الإمام محمد بن إسحاق صاحب الصحيح-. الإجازة لما بقي عليَّ من تصانيفي، فأجازه لي. وقال: "الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح". لكن هذا الكلام مؤولٌ أنها بالإجازة التي تكون -إيش- إجازةً مع مناولة، وليست إجازةً مجردة. وهو محتمل في إرادة الإجازة المجردة. والأظهر أنه أراد المقترنة بالمناولة، يعني: أنا يناولك -يناولك- مروياتي ويقول: "قد أجزتك". بِمَرْوِيَّاتِ هذه أنْ تَرْوِيَهَا عني. فعند ابن خُزَيْمَةَ أنها تستوي مع السَّمَاعِ، لكن الذي يظهر أنها الإجازة المقترنة بإيش؟ بالمناولة. وخصَّ بعضُهم الاستواءَ بالأزمان المتأخرة. يعني بعضُ أهلِ العلمِ قال: استواءُ الإجازةِ مع القراءةِ والسماعِ - يا السَّماعُ الرَّديءُ، بمعنى: ماذا؟ الشيخُ يقرأُ، والطالبُ يلعبُ، أو الطالبُ منشغلٌ. فالإجازةُ أفضلُ من هذا السَّماعِ. الإجازةُ؛ لأنها إذنٌ بالروايةِ، ولأنها من مراتبِ التحمُّلِ. لكنَّ السَّماعَ الرَّديءَ: أنَّه منشغلٌ بكتابه، إجازةُ روايةٍ إجازَتُكَ أن تَرْوِيَ عن البخاريِّ. بعضُ طلابِ العلمِ وبعضُ طالباتِ العلمِ إذا ذهب ليتزوجَ أو ذهب إليها مَن يتزوجُها، تقولُ: أنا عندي إجازةٌ في كتابِ كذا وإجازةٌ في كتابِ كذا. نعم، هي إجازةُ روايةٍ. لو طالبُ علمٍ يَفْقَهُ أو طالبةُ علمٍ تَفْقَهُ يسألُ كَمْ تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ؟ مَاذَا تَحْفَظُ مِنَ الشِّعْرِ؟ وَبِاسْمِ اللَّهِ. وَيُعْطِيكَ كِتَابًا مِنَ الْكُتُبِ الصَّفْرَاءِ كَمَا يَقُولُ الْأَغْبِيَاءُ. الْكُتُبُ الْقَدِيمَةُ الَّتِي فِيهَا: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا. وَيَنْزِ الذي قال يعني أنه يتمتعُ بالقراءةِ في "المستصفى" للغزالي، يتلذذُ بالقراءةِ في "المستصفى". تمسكْ أنتَ "المستصفى" تجدْ صخرًا تنتقلُ من صخرةٍ إلى صخرةٍ، ما هو ليِّنًا. نحنُ أَتَانَا أَنَّ سَهْلًا ثُمَّ جَهْلًا ... عُلُومًا لَيْسَ يَدْرِيهِنَّ الفَتْوَى مِمَّنْ لَيْسَ بِأَهْلِهَا. الْيَوْمَ مِنَ الأُسْتَاذِ الدُّكْتُورِ فِي كُلِّيَّةِ الطِّبِّ، تَذْهَبُ تَكْشِفُ عِنْدَ طَبِيبٍ صَغِيرٍ يَقُولُ لَكَ: مَا هَذَا؟ النُّقْطَةُ هَذِهِ كَذَا. إِذَا كَانَ هَذَا فِي الأَجْسَادِ الَّتِي مِنَ الْمُمْكِنِ أنا أرويها المحددةَ أيضًا. الذي يُجمَعُ فيه مَرْوِيُّه. الفهرس، الفهرس: الكتابُ الذي تُجمَعُ فيه الكتبُ. مُعَرَّبٌ، فيهِ رَسْمُهُ، ويُلفَظُ فارسيةً، وتُقرَأُ بالتاءِ المثنَّاةِ، وقوفًا وإدماجًا، وربما وُقِفَ عليها بعضُهم بالهاءِ، وهو خطأٌ. الظاهرية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ لأنَّ الظاهرية يُنكرون الإجازة، وأبو محمد بن حزم تأصيلاً يقول: إنَّ الإجازة تَكْذِب. وعمليًّا، انتبه، نروي "الأحكام" من طريق شريح بن محمد القاضي، عن ابن حزم إجازةً! هذا شيءٌ عجيبٌ جدًّا. يعني هو نفسه في نهاية عمره أجاز! مع أنَّه يُنكر أيش؟ الإجازة؟ فانتبه، ليس كل ما يقوله العالم يعني يكون هو الصواب، حتى لا يتمسَّك بعضُ الشباب عندما يجد شيئًا في "الأحكام" ويبدأ يقرأ في "الأحكام"؛ طيب، يشتدُّ على الأئمة. هناك يعني أخطاء، وهناك كلمات رائعات رائقات، وأصول وقواعد ابن حزم في "الأحكام" من الأصول المتينة جدًّا. وهناك له ما لا يُقال لغُثِّ السمين. هناك عجائب وغرائب، يضحك منها طالب العلم، أو قال كما قال ابن كثير وكما قال الذهبي، يُطرَبون، وإذا بهم يعجبون عجائب! يعني رجلٌ مؤلِّفٌ كتابًا عظيمًا، "الأحكام في أصول الظاهرية" عليه رحمة الله، لكن له بعض الهَنَات وبعض الخَطَأ. ونحو قول أبي مراد الطَّبَني، كما حكاه عياض، إنما تصحُّ عندي إذا عيَّن المُجيز للمُجاز له أجاز له. يعني تصحُّ إذا أيش؟ إذا عيَّن المُجيز للمُجاز ما يرويه عنه، كما قلنا، تُعيَّن الكتب الستة، تُعيَّن الكتب المئة المهمة، أنك إيه قد عيَّنتها. وحدَّدتها وبيَّنتها. قال: "وعلى هذا رأيت إجازات المشرق، وما رأيت مخالفًا له". بخلاف ما إذا أُبهم ولم يُسمَّ إجازةً، يعني لا بدَّ. يعني هم يقولون: إنَّ الإجازة إذا كانت عُيِّنت فيها الكتب وحُدِّدت، فهذا مما لا اختلاف فيه مع أهل الظاهر. بلى، وسوَّى بعضهم، كما حكاه عياض أيضًا، بينه وبين المناوَلة. قال: "وسمَّاه أبو العباس بن بكر المالكي في كتابه إجازةً، في "الإلماع" الإجازة، يعني سمَّاها مناوَلةً في كتابه "الوجازة" مناوَلةً، وقال: إنَّه يحلُّ محلَّ السماع والقراءة عند جماعة من أصحاب الحديث، وقال: إنه مذهب مالك. وذهب القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف المالكي الباجي، نسبه لـ "باجة" مدينة بالأندلس. والباجي رحمه الله تعالى، والذي كان يناظر ابن حزم. في كتاب "الإشارات في الأصول"، يقول: يجب العمل بما نُقِلَ على وجه الإجازة، وبه قال العلماء. والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى نفي الخلاف عن صحة الإجازة مطلقًا، هذا النوع وغيره. وغيره عن صحة الإجازة مطلقًا هذا النوع وغيره، وهو غلط كما ستراه؛ لا، هناك اختلاف بين أهل العلم. إنما مُعَيَّنٍ لِمُعَيَّنٍ في مُعَيَّنٍ، فهذا مما يكاد أن تتفق عليه كلمة أهل العلم. قال الباجي -كما حكاه عياض-: "لا خلافَ من سلفِ الأمة وخلفها في جواز الرواية بها". في جواز الرواية بإيش؟ بالإجازة. والاختلاف إنما هو في العمل بها فقط، أي: فقط، كما سيأتي. ورَدَّ أي القولَ، أي القولَ بنفي الخلاف وبقصره على العمل، مصرحًا ببطلانه الشيخ ابن الصلاح، بأنْ مخففةً من الثقيلة، بأنَّ للشافعي وكذا لمالك قولان فيها، أي في الإجازة، جوازًا ومنعًا. وقال بالمنع جماعاتٌ من أهل الحديث والفقهاء كـ "أشهب" والأصوليين. إذًا، يعني: بعض الناس أخطأ في نقله، وأخطأ في تقديره للمسألة. ومُعَيَّنٍ لِمُعَيَّنٍ في مُعَيَّنٍ، يكاد ينعدم الخلاف. أما ما عدا هذا، فالخلاف قائم وموجود. ثم رَدَّه أيضًا بالقطع بمقابله، فبعض تابعي مذهبه -أي الشافعي- وأصحاب الوجوه فيه، والقاضي حسين بن محمد المروذي منع الرواية بها جزمًا. يعني: هناك من أصحاب الشافعي من منع الرواية بالإجازة جزمًا. وكذا القاضي أبو الحسن الماوردي. صاحب "الحاوي" فيه، به -أي بعدم الجواز- قد قطع. يعني: القاضي حسين والماوردي قد قطع بإيش؟ بعدم الرواية بالإجازة، مع عزوه المنع لمذهب الشافعي، كما رواه الربيع عنه، حيث قال: "فاتني على الشافعي من كتابه ثلاث ورقات من البيوع، فقلت: أجِزْها لي؟ فقال: بل اقرأها عليَّ". كما قرأتُ عليه وكرر قوله حتى أَذِنَ لي في الجلوس وجلس فَقُرِئَ عليه. هذه العبارةُ لا تعني أنَّ الشافعيَّ رحمه اللهُ تعالى يمنعُ يعني يمنعُ روايةَ بالإجازةِ، إنما أنَّه أراد للربيعِ العلوَّ، وهو أن يسمعَ منه وأن يقرأَ عليه لذاتها، إنما مُنِعَ منها الأمر؛ لأنه يأتي يجلسُ عند شيخٍ يومين أو ثلاثة أو أربعة، ويريدُ أن يستويَ مع مَن لازمه. ومثلُ هذا قولُ عبدِ الملكِ بنِ الماجِشُون، عبدِ الملكِ بنِ عبدِ العزيزِ، لرسولِ أصبغَ بنِ الفرجِ المصريِّ في ذلك: "قُلْ له إن كنتَ تريدُ العلمَ 00:39:25.619 --> 00:39:2 ليستْ ممنوعةً لذاتها، إنما الإيش؟ مِنْ أجلِ أنْ يرحلَ وأنْ يتعبَ طالبُ العلمِ، وأنْ يجدَ وأنْ يجتهدَ. وجاءَ أيضًا عن أبي الشيخِ، وهو عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الأصبَهانيِّ الحافظُ، صاحبُ التصانيفِ الشهيرةِ. مِنْ تلاميذهِ أبو نعيمٍ، أبو نعيمٍ الأصبَهانيُّ، أبو طاهرٍ الدَّبَّاسِ: أنَّ مَن قال لغيره: أجزتُ لك أن ترويَ عني ما لم تسمع، فكأنه يقول: أجزتُ لك أن تكذبَ عليَّ. ورواه السلفيُّ أبو طاهرٍ أحمدُ بنُ محمدٍ الحافظُ الكبيرُ، محدِّثُ الإسكندريةِ، في كتابه «الوجيز في ذكر المجاز والمجيز» من طريقِ الخليلِ بنِ أحمدَ السِّجِسْتانيِّ عن أبي طاهرٍ أبي طاهرٍ الدَّبَّاسِ. وكذا قال ابنُ حزمٍ في كتابه «الإحكام»: الإجازةُ، يعني المجرَّدةَ التي يستعملها الناسُ باطلًا. ولا يجوزُ أن يُجيزَ بالكذبِ. ومَن قال لآخَرَ: الكتبُ موجودةٌ. البخاريُّ موجودٌ. سمعتَه أو أُجِزْتَ فيه ما هو موجودٌ صحيحٌ. السماعُ أعلى، لكن إذا فاتك السماعُ فلا يفوتكَ الإجازةُ. والبرزاليُّ رحمه الله هو أحدُ فطاحلِ الأمةِ. يعني بجوارِ ابنِ تيميةَ والمزِّيِّ والذهبيِّ. والبرزاليِّ وابنِ سيدِ الناسِ، الكوكبةُ العظيمةُ. هذه. علمُ الدينِ البرزاليُّ رحمه الله كان يستجيزُ، مثلًا يأتي للمُسْنِدينَ الكبارِ في عصرهِ. ويقولُ: "أجيزوا للصغارِ هؤلاءِ"، ويطلبُ الإجازاتِ. للصغارِ، لماذا؟ من أجلِ أن يفرحَ الصغارُ بأنه فإذا وفقَ اللهُ الصغارَ وصاروا طلابَ علمٍ وأصبحوا شيوخًا، رووا بهذه الإجازاتِ. والموفَّقُ من وفَّقه اللهُ عز وجل. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته. فكتبَ غيرُ واحدٍ من الاستدعاءاتِ الألفيةِ. يعني كتبَ أكثرَ من استدعاءٍ، يكتبُ ألفَ اسمٍ. مثلًا يرسلُ للمزِّيِّ. طيب، يعني يرسلُ مثلًا. طيب. يطلبُ منه الإجازةَ بأسانيدِه. وعليكم السلامُ. هذا يُسمَّى الاستدعاءَ. نستدعي منه الإجازةَ. فيكتبُ ألفَ اسمٍ. إذًا إن شاء الله نسعى أننا نكتبُ ألفَ اسمٍ تأسيًا. ونطلبُ من بعضِ المسنِدين أن يجيزوها. فإذا ما استطعنا ألفًا، فلنجعلها مئةً مئةً في المئةِ. أيْ مشتملًا على ألفِ اسمٍ. وتبعهُ أصحابُه: ابنُ سعدٍ، محمدُ بنُ يحيى بنِ محمدِ بنِ سعدٍ المقدسيُّ والوالي. وانتفعَ الناسُ بذلك. وكان ممن بالغَ في عصرنا في ذلك مفيدُنا الحافظُ أبو النعيمِ المستملي رضوانُ بنُ محمدٍ. وعمدةُ المحدِّثين النجمُ بنُ فهدٍ الهاشميُّ عمرُ بنُ محمدٍ. فجزاهم اللهُ خيرًا. يعني بالغَ هؤلاءِ في طلبِ الإجازاتِ للصغارِ؛ بحثًا إذا وفَّقه اللهُ لطلبِ العلمِ أصبحَ يوجدُ عنده أسانيدُ عاليةٌ. وممن اختارَ التعويلَ عليها مع تحقُّقِ الحديثِ إمامُ الحرمينِ. وما أحسنَ قولَ الإمامِ أحمدَ رحمه الله: "إنها لو بَطَلَتْ لَضَاعَ العِلْمُ. يعني أوقاتٌ أنَّ الإنسانَ ما يستطيعُ مثلًا أنْ يصلَ لمكانٍ فالإجازةُ، لكنَّ الناسَ ما بينَ مُفَرِّطٍ ومُفَرِّطٍ. ولذا قالَ عيسى بنُ مِسكينٍ صاحبُ سحنونَ فيما رواهُ أبو عمروٍ الداني من طريقهِ: هي رأسُ مالٍ كبيرٍ وهي قويةٌ. هذا نقلَهُ القاضي عياضٌ في الإلماعِ وقالَ السِّلَفيُّ أبو طاهرٍ. يعني المقصودَ إيش؟ إحكامُ السُّنَنِ والإبقاءُ عليها، والإبقاءُ على سلسلةِ الإسنادِ، وإلا فالحمدُ للهِ أنَّ أحاديثَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم موجودةٌ في الكتبِ التي ألَّفَتْها أئمتُنا. قالَ: ومِن منافعِها أنَّه ليسَ كلُّ طالبٍ يقدرُ على رحلةٍ وسفرٍ، إمَّا لعلَّةٍ توجبُ عدمَ الرحلةِ. عفوًا. وقالَ: وسُمِّيَتْ بالإجازةِ لقولهِ تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾. وقولِه صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ». الحديثُ بمجموعِ طُرُقِه قابلٌ للتحسينِ، لكنْ بإفرادِه ضعيفٌ. قالَ: ومِن منافعِها أنَّه ليسَ كلُّ طالبٍ يقدرُ على رحلةٍ وسفرٍ، إمَّا لعلَّةٍ توجبُ عدمَ الرحلةِ، أو بُعْدِ الشيخِ الذي يقصدُه، فالكتابةُ حينئذٍ أرفقُ وفي حقِّه أوفقُ، فيكتبُ مَن بأقصى الغربِ إلى مَن بأقصى الشرقِ، ويُؤذَنُ له في روايةِ ما يصحُّ عنه. انتهى. وقد كتبَ السِّلَفيُّ هذا مِن ثَغْرِ الإسكندريةِ لأبي القاسمِ الزمخشريِّ صاحبِ الكشَّافِ، وهو بمكَّةَ يستجيزُه جميعَ مسموعاتِه وإجازاتِه ورواياتِه وما ألَّفَه في فنونِ العلمِ وأنشأَه مِن المقاماتِ والرسائلِ والشعرِ، فأجازَ فأجابَه بجزءٍ لطيفٍ فيه لغةٌ وفصاحةٌ مع الهضمِ فيه لنفسِه، وكان مِن جملتِه: وأمَّا الروايةُ فقريبةُ الميلادِ، حديثةُ الإسنادِ، لم تُعضَدْ بأشياخٍ نحريرٍ ولا بأعلامٍ مشاهيرَ. وهذه مذكورةٌ في كتابِ الوجيزِ للسِّلَفيِّ رحمه الله. السِّلَفيُّ يعني طلبَ الإجازةَ ممَّن استجازَ أبا شجاعٍ عمرَ بنَ أبي الحسنِ البسطاميِّ. الفقيهِ المحدِّثِ المفسِّرِ. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. فأجابَه بقولٍ في أبياتٍ: إنِّي أجزتُ لكم عنِّي أجزتُ لكم عنِّي روايتَكم. إني أجزتُ لكم عني روايتكم بما سمعتُ من أشياءَ من أشياخي وأقراني، من بعدِ أن تحفظوا شرطَ الجوازِ لها. مستجمعين بها أسبابَ إتقانٍ، أرجو بذلك أن يذكرني، وأرجو بذلك أن الله يذكرني يوم النشور وإياكم بغفرانٍ. وقال أبو الحسن ابن النعمة: لم يزل مشايخُنا في قديمِ الزمانِ قبل هذه الأبياتِ أبياتٌ أخرى يقولُ: هذه رسائلُ أشجانٍ وأحزاني إلى الأكابرِ من صحبي وخلاني. مقامُ جسمي عن مغناكم نائي، لكن قلبي من ذكراكم داني. لكم مدادي في سري وفي علني، والله يعلمُ الإسرارَ وإعلاني. لما وقفتُ على مضمونِ كتبكم، أثبتُّ فيها جوابًا غيرَ منانِ. ثم قال: إني أجزتُ لكم عني روايتكم. وقال أبو الحسن ابن النعمة عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ خلفٍ المالكيُّ: لم يزل مشايخُنا في قديمِ الزمانِ يستعملون هذه الإجازاتِ، ويرونها من أنفسِ الطلباتِ. ويعتقدونها رأسَ مالِ الطالبِ، ويرون من عزمِها المغلوبَ للغالبِ. فإذا ذكرَ حديثًا أو قرأه أو معنىً، ما قالوا: أين إسنادُه؟ وعلى من اعتمادُه؟ فإن عدمَ سندًا، يُتركُ سُدىً، ونُبِذَ قولُه، ولم يُعلمْ فضلُه. والأكثرون من العلماءِ بالحديثِ وغيرِه طُرًّا، بالضمِّ الطاءَ وتجديد من كلام ابن الصلاح، فإنه قال: وفي الاحتجاج لذلك غموض، أي من جهة التحديث والإخبار بالتفاصيل. ويتجه أن نقول: إذا جاز له أن يروي عنه مروياته -يعني المعينة أو المعلومة- فقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره بها تفصيلاً. يعني الآن أنا أقول: أيش صحيح 00:57:08.760 --> فالمُجمَلُ بمعنى أنتَ سمعتَ صحيحَ البخاريِّ كاملًا، طيبُ، فيجوزُ أنْ ترويَهُ جملةً بعدَ سماعِكَ تفصيلًا، لكنْ عمومًا عمومًا وقعَ الاتفاقُ بينَ أهلِ العلمِ المتأخرينَ وجماهيرُ العلماءِ على جوازِ الروايةِ بالإجازةِ، قالَ: وفيهِ نظرٌ هذا الكلامُ، فإنَّ بأنَّ الإفهامَ بمعنى الإعلامِ بأنَّ هذا مرويٌّ الصلاحَ لم يُجرِّدِ القياسَ عن العلةِ، بل صرَّحَ هو المقصودُ بالقراءةِ، وذلكَ حصرٌ بالإجازةِ المُفهِمةِ. يعني: أنا عندما أروي الحديثَ بالإسنادِ، فأنا أقولُ: هذهِ الرواياتُ وهيَ روايةٌ مُفهِمةٌ، فعندما أُجيزُهُ لكَ، فكأنِّي أقولُ: إذًا القياسُ قائمٌ وموجودٌ. اللهُ يحفظُكَ. اللهُ يرضى عنكَ. لَا إِلَهَ إِلَّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَكْبَرُ وهو قولُ أنَّ اللهَ بهِ علينا مصائبَ الدنيا. اللهمَّ متِّعْنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتِنا ما أحييتَنا، واجعَلْهُ الوارثَ مِنَّا، واجعَلْ ثأرَنا على مَنْ ظلَمَنا، وانصُرْنا على مَنْ عادانا. اللهمَّ لا تجعَلْ مصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعَلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا إلى النارِ مصيرَنا. برحمتِكَ يا أرحمَ الراحمينَ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ.
